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Abstract   

Under competition law, the market is a place of legal protection which means that it 

must be precisely defined, so that the study aims to define the market concept so that 

competition authorities can apply competition law rules. 

Competition authorities distinguish between the market for products or services and 

the geographical market. a review of the meaning of physical market determination  and 

the geographical market is of paramount importance to competition law by linking it to 

the interpretation of an institution's monopoly position in and from which the 

competition authority can assess the legality of commercial practices in that market. 
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  مقدمة

 التجارة وحرية عامة، بصفة الاقتصادي النشاط ممارسة إن

ة تفرض خاصة، هي ديمقراطية اقتصادي بصفة والمنافسة

احترام المؤسسات لحقوق بعضها البعض، واحترام قاعدة 

السير الطبيعي للعرض والطلب وبالتالي السير الطبيعي للسوق؛ 

لكن الواقع العملي أثبت أن ممارسة أي نشاط اقتصادي في 

السوق سيؤول لا محال الى خوض صراع شرس بين متنافسين 

بة من الارباح يتسابقون لاحتكار السوق لغرض تحقيق اكبر نس

في ظرف قياس ي ولا يتحقق ذلك إلا من خلال إقصاء منافسيهم 

بجميع الوسائل الممكنة وهذا ما يؤدي  الى قتل روح المنافسة 

 وارتفاع الاسعار وبالتالي الإضرار بالمستهلك .

تعمل قوانين المنافسة على حماية المستهلك ومنع الممارسات 

الفضاء الذي تتم فيه يعتبر السوق  بمأنّ الضارة بالمنافسة. و 

ه من الضروري وضع معايير محددة تميّز ه الممارسات،هذ
ّ
فإن

السوق المعنية بالمنافسة حتى يتسنى تطبيق قواعد قانون 

 المنافسة وعليه نطرح الإشكالية التالية: 

وللإجابة على  ماهي معايير  تحديد السوق المعنية بالمنافسة؟

راسة الى مبحثين، نتناول مفهوم هذه الاشكالية قسمنا هذه الد

معايير تحديد السوق السوق في المبحث الول، ثم نتطرق الى 

 .في المبحث الثاني عند سلطات ضبط المنافسة

 المبحث الاول: مفهوم السوق 

ليس السوق بالضرورة كما يظن عامة الناس مكانا معينا 

أو مجموعة من متاجر، وإنما هو مجموعة معاملات تتم بين 

باعة والمشترين، ترسم إطارا معينا، يتحدد من خلال ال

تفاعلاتهم _ البائع والمشتري_ مستوى الاسعار وكميات السلع 

 والخدمات التي يجري تداولها بيعا وشراءا في هذا الإطار.

صحيح أن غالبية الاسواق في الماض ي كانت تقوم في بقعة 

وسائط  مكانية محددة، غير أنّ التكنولوجية الحديثة أفرزت

نقل وتواصل وسعت نطاق السوق حيث أصبح من الصعوبة 

تحديد نطاق سوق ما، لذا سنحاول من خلال هذا المبحث 

التطرق الى تعريف السوق )مطلب أول(، ثم نتناول أنواع 

 الاسواق )مطلب ثان(.

 المطلب الأول: تعريف السوق 

(، فرع أول سنتناول معنى السوق في اللغة والاصطلاح الشرعي )

(، وبعده التعريف فرع ثانثم المعنى الإقتصادي للسوق )

 فرع ثالث(القانوني للسوق )

 

 : معنى السوق في اللغة والإصطلاح الشرعيالفرع الأول 

السوق بضم السين هي موضع البياعات أو هي التي يتعامل 

فيها، وهي تذكر وتؤنث ويجمع على أسواق. ومنه قوله تعالى: 

رسلين إلا إههم ليأكلون الطعام وما أرسلنا قبلك من الم»

ويقال .  من سورة الفرقان( 22)الآية  «ويمشون في السواق

 تسوق القوم إذا باعوا واشتروا... إلخ.

والسوق في الاصطلاح الشرعي هو: اسم لكل مكان يقع فيه 

التبايع بين من يتعاطى البيع أو الشراء، وذلك لعموم ههيه صلى 

طعام إذا اشتراه حتى يستوفيه أي لالله عليه وسلم أن يباع ا

حيث لم يخصص النبي صلى الله عليه وسلم النهي في  هقبضي

الحديث بالمكان المعين المعروف بالسوق، وإنما جعله عاما من 

 أجل أن يعم كل مكان يقع فيه التبايع.

و يلاحظ أن المعنى الاصطلاحي الشرعي للسوق أعم من المعنى 

عنى اللغوي خاص بالموضع أو المكان اللغوي، لن السوق في الم

المعين المعروف الذي يجتمع فيه الناس بقصد البيع والشراء 

والمبادلات. أما في المعنى الاصطلاحي فهو يشمل كل موضع وقع 

فيه البيع والشراء وإن لم يكن معروفا عند الناس بأنه سوق 

 .(11، صفحة 2212)تيورس ي، 

 لاقتصادي : السوق في المعنى االفرع الثاني

يتفق تعریف علماء الاقتصاد للسوق مع التعريف الاصطلاحي 

الشرعي، كما يتفق مع المعنى المعاصر للسوق حيث لم يعد 

السوق قاصرا على الموضع المعين المعروف، فكل إطار يتم فيه 

التعامل والتعاقد على الصفقات التجارية يسمى سوقا. و على 

الحقيقي )الذي يتم فيه هذا فالسوق تشمل الموضع المادي 

البيع والشراء(، كما تشمل الموضع الاعتيادي الذي تتحدد فيه 

أسعار السلع كأن يقال: أسعار سوق الذهب وأسواق النفط 

 والماشية، العملات...إلخ

  ويعرف التحليل الاقتصادي السوق بأنه:

"المكان النظري الدي يتلاقى فيه العرض مع الطلب على المواد  

مات التي يعتبرها المشترون أو المستعملون قابلة أو الخد

للاستبدال فيما بينها، لكن غير قابلة للاستبدال مع غيرها من 

 (12، صفحة 2222)كتو، الاموال والخدمات المعروضة" 

ويقصد بالسوق المعنية نوع النشاط التجاري المتضمن تقييدا 

ي يمارس لحرية للمنافسة في المنتجات والمنطقة الجغرافية الت

 . (12، صفحة 2222)الماحي،  فيها هذا النشاط
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وقد عرفها الدكتور راشد البراوي بأهها: عبارة عن منطقة يتصل 

بها المشترون والبائعون إما بطريق مباشر أو عن طريق وسطاء... 

بحيث أن التسعير الذي يسود في أحد أجزاء السوق يكون له 

الخرى، مما يترتب عنه  تأثيره على السعار السائدة في أجزائه

وجود تجانس في أسعار السلعة الواحدة في السوق كلها بغض 

النظر عما يحدث من انحرافات عن الثمن المتجانس التي قد 

)الماحي،  ترجع إلى اعتبارات محلية أو أسباب طارئة ووقتية

 .(11، صفحة 2222

 : التعريف القانوني للسوق الفرع الثالث

المنظم للمنافسة في الجزائر، نجد أن المشرع وبالعودة إلى المر 

كل »بأهها:  2( فقرة 2الثة )الجزائري يعرف السوق في المادة الث

لسلع أو الخدمات المعنية بممارسات مقيّدة للمنافسة لسوق 

وكذا تلك التي يعتبرها المستهلك مماثلة أو تعويضية، لا سيما 

ت له بسبب مميزاتها وأسعارها والاستعمال الذي خصص

والمنطقة الجغرافية التي تعرض المؤسسات فيها السلع 

المعدل والمتمم والمتعلق  22-22)المر  «والخدمات المعنية

 . (2222بالمنافسة، 

 المطلب الثاني: أنواع الأسواق 

إن ما يميز الاسواق هو عدم استقرارها على نمط معين فهي 

ميّز بين تخضع لظروف يفرضها العرض والطلب، لذا يمكن أن ن

نوعين من انواع السواق وهي سوق المنافسة الكاملة و سوق 

 المنافسة غير الكاملة.

 سوق المنافسة الكاملة )البحتة أو التامة(  الفرع الأول:

ويقصد بالمنافسة الكاملة أن يسير النشاط الاقتصادي في 

السوق على اساس التنافس بين الوحدات الإقتصادية ) 

عين للسلع المتماثلة لاجتذاب المشترين ، التنافس بين البائ

وتنافس بين المشترين للحصول على السلع والخدمات اللازمة 

رغباتهم ، وتنافس بين الراغبين في العمل للحصول على  لإشباع

شغل، وبين اصحاب العمال المحتاجين لعمال وتنافس بين 

المقترضين للحصول على رؤوس أموال للحصول على 

 . (12، صفحة 2222)الغريب،  بحة(استثمارات مر 

ولكي تتحقق المنافسة الكاملة لابد من توافر عدة شروط  

 تتمثل فيما يلي:

: وجود عدد (automaticité du marché)نواويه السوق  -أولا

كبير من البائعين او المنتجين الذين ينتجون السلعة او 

ن يعرضوهها وعدد كبير من المستثمرين او المستهلكين الذي

يطلبون السلعة بحيث لا يستطيع أي منهم أن يؤثر تأثيرا 

بعد أن  -محسوسا على السوق لو انسحب منه أو تواجد فيه 

 بان يؤثر في الثمن السائد في السوق. -كان غائبا عنه 

الشفافية: وتشمل الشفافية في المعرفة الكاملة بكل  -ثانيا

كل  الظروف السائدة في السوق مما يترتب عليه مقدرة

شخص سواء كان مشتري أم بائع على معرفة الثمان التي 

تعرض بها السلع للبيع او تطلب عندها للشراء في تلك 

 .(22، صفحة 2222)قايد، السواق 

تجانس المنتوجات : يجب ان تكون السلع التي يتم  -ثالثا

التعامل فيها في السواق سلع متجانسة ومتطابقة من 

 لمواصفات التي تتصف بهاالجودة واحيث النوعية و 

فتكون كل سلعة بالنسبة للمستهلك مساوية للسلعة 

 لا يجدالذي تحققه له حيث  الإشباعالخرى من ناحية 

ما يدعوه الى تفضيل سلعة ينتجها منتج معين على تلك 

التي ينتجها منتج اخر وبالتالي يستطيع المستهلك أن 

ن الطلب يتحول من سلعة منتجة الى أخرى، وهذا يعني أ

 .للمرونةعلى سلعة كل منتج في السوق هي طلب لا ههائي 

حرية الدخول والخروج من السوق : ويقصد بذلك  -رابعا

عدم وجود عوائق أمام المشتري في اتخاذ قرار الشراء من 

عدمه وذلك بدخوله إلى السوق أو خروجه منها وكذلك 

 حرية البائع في اتخاذ قرار البيع من عدمه اضافة الى

حرية المنتج في الدخول الى ميدان انتاج سلعة معينة أو 

، 2222)الغريب، الخروج من ذات الميدان وقتما يشاء 

 .(12صفحة 

 ناصر الإنتاج بين فروع الانتاج :إمكانية نقل ع -خامسا

وهذا يعني سهولة انتقال عناصر الانتاج من سلعة إلى 

ائق أخرى ومن منطقة جغرافية إلى أخرى لعدم وجود عو 

أمام انتقال عناصر الإنتاج بين الاستعمالات المختلفة 

، فلا يجب أن تقوم  (22، صفحة 2222)قايد، البديلة 

أي حواجز اور عوائق فعلية أو قانونية تمنع انتقال 

عناصر الانتاج المختلفة من أن تنتقل الى ذلك الفرع 

الذي ينتج سلعة معينة اذا كان هناك اتجاه للتوسع في 

ا ، أو أن تنتقل من ذلك الفرع الى فرع انتاج اخر انتاجه

اذا كان هناك ظروف تتطلب خفض الإنتاج في الفرع 

 الول.
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ويتم  -السلع المنتجة : بأسعار إحاطة المستهلك  -سادسا

السلع  بأسعار ذلك عن طريق اخبار أو اعلام المستهلك 

المنتجة والمعروضة في السوق ومن ثم عدم استطاعة 

 تغلال جهل المستهلكين ومطالبتهم بسعر أعلى.المنتجين اس

فاذا اجتمعت كل تلك الشروط يصبح من المتعذر على البائع  

الفرد او المشتري الفرد أن يؤثر سعر السلعة ومن ثم يسود ثمن 

وأحد للسلعة الواحدة ، بيد أنه من الناحية العملية فان 

هناك صعوبة ايجاد اسواق تنطبق عليها جميع شروط 

افسة الكاملة. لن من أهم خصائص المنافسة الكاملة وجود المن

عند كبير من البائعين وهذا يتعارض مع وجود وضعية الهيمنة 

وما يتبعها من إساءة استغلال مثل تلك الوضعية فالمنافسة 

الكاملة ينعدم معها وجود قوة مهيمنة على السوق غير ان 

يتمثل  اهمية دراسة شروط تحقق سوق المنافسة الكاملة

بكون هذه السوق تمثل سوقا نموذجية يمكن استخدامها 

للمقارنة بالسواق الخرى من حيث سلوكها وادائها ، كما أن 

هناك بعض السواق تقترب من كوهها منافسة كاملة مثل بعض 

)اسراء خضر، فسوق الفواكه والخضر وتجارة التجزئة 

 .(12د.س.ن، صفحة 

 ير الكاملة : سوق المنافسة غالفرع الثاني

كما هو واضح من التسمية أن المنافسة هنا غير كاملة او غير 

تامة وعدم الكمال في أي نشاط يعني تخلف شرط من 

الشروط اللازمة لتحقق ذلك النشاط، وفي ظل نظام المنافسة 

غير الكاملة نستطيع أن نميز بين ثلاث أنواع من الاسواق: النوع 

ام، والثاني يطلق عليه سوق الول يعرف  بسوق الاحتكار الت

ة، والثالث هو سوق المنافسة الاحتكارية، ولتوضيح  احتكار 
ّ
القل

هذه الانواع ينبغي بيان المقصود بالاحتكار وذلك للتداخل 

 الحاصل بينه وبين المنافسة.

هو "كل فعل او اتفاق او تفاهم صدر من شخص او  لاحتكارفا 

م للتحكم بالسعر او هنر طبيعي او معنوي او ممن توسط بياكث

نوعية السلع والخدمات بما يؤدي الى الحاق الضرر بالمجتمع " 

؛ فهو اذن كل فعل يؤدي الى السيطرة )قانون المنافسة العراقي(

والنفوذ بهدف احداث اختلالات في معدلات وفرة السلع 

وجودتها واسعارها بفرض الغاء المنافسة أو اجبار المتنافسين 

كما نستنتج  من التعريف بانه على عكس   على اخلاء السوق؛

المنافسة الكاملة التي يوجد فيها عدد كبير من المتنافسين فان 

الاحتكار التام أساسه وجود بائع أو منتج واحد في السوق، 

فعلى سبيل المثال تقوم الحكومة بمنح امتياز لبعض المؤسسات 

لية  الانتاج سلعة معينة مثل تركيب السيارات دون أن تسمح

مؤسسة جديدة بالدخول الى اسواق هذه السلعة . وعلى ذلك 

فشرط الاحتكار التام او الكامل هو اختفاء المنافسة تماما 

سلعة ليس لها بديل ودون الإخلال  بإنتاجبانفراد منتج واحد 

بأحكام القانون؛ غير أن الاحتكار بهذا المعني قليل في الحياة 

حتكر لا يقابل بأية منافسة له العملية حيث من النادر وجود م

ذلك لن السلع تتنافس فيما بينها ولا توجد سلعة لا بديل لها 

 .(12)اسراء خضر، د.س.ن، صفحة  الا ما ندر

وهكذا وبعد ان بينا المقصود بالاحتكار سنتناول المقصود   

بالاحتكار التام، ثم احتكار القلة ثم معنى المنافسة الاحتكارية. 

 ر لمنافسة غير الكاملة.باعتبارهم صو 

 Perfect Monopolyالإحتكار التام   -أولا

المقصود بالاحتكار التام وجود مؤسسة تنفرد بإنتاج سلعة )أو 

سلع( لا يوجد لها بدائل جيدة، ونعني بعدم وجود بدائل جيدة 

بأنه ليس بإمكان مؤسسات جديدة الدخول الى هذه الصناعة 

ي أنه في الاحتكار التام يكون وانتاج سلع مماثلة او منافسة أ

 هناك:

 مؤسسة واحدة تقوم بالإنتاج. .1

 تقوم المؤسسة بإنتاج سلع لا مثيل لها في السوق. .2

ليس في الامكان دخول مؤسسات جديدة فيهذه  .2

 الصناعة المحتكرة.

ويعتبر البائع الذي لديه سلعة مميزة محتكرا لها عندما تكون 

ائص أي سلعة بعض خصائصها على الاقل مختلفة عن خص

بديلة لها، بحيث أن المشترون يعتبروهها مختلفة بعض الش يء 

 .(221، صفحة 2221)حربي، عن السلع الاخرى 

  احتكار القلة )شبة الاحتكار( -ثانيا

ويتميز هذا النظام من المنافسة بوجود عدد قليل من 

المؤسسات التي تستقر فيما بينها على الجزء الجوهري أو 

وق بينما تتقاسم بقية المؤسسات التي تمارس العظم من الس

نشاطها في ذات السوق على الجزء الثانوي منه ؛ أو بعبارة 

أخرى وجود عدد قليل من المؤسسات التي تتحكم بسعر سلعة 

نتيجة احتكار سوق سلعة ما فيكون في السوق عدد قليل من 

 مميزة سلعًا أو متجانسة سلعًا المنتجين او العارضين  يبيعون 

)آدم دو النون و حسن البيلي،  البعض لبعضها قريبًا بديلا تمثل

ير من المشترين او الطالبين ثيقابلهم عند ك ( 22، صفحة 2212
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للسلعة ، ويعتبر احتكار القلة حالة حديثة يشير الباحثين الى 

 .اهها تسود غالبية الاقتصاديات الرأسمالية

  المنافسة الاحتكارية: -ثالثا

ة الاحتكارية بين المنافسة الكاملة والاحتكار التام تقع المنافس

حيث   (21، صفحة 2212)آدم دو النون و حسن البيلي، 

يتضح من التسمية أن المنافسة الاحتكارية هي خليط من 

المنافسة الكاملة والاحتكار التام أو بعبارة أخرى في سوق اقرب 

ر ويمكن الى المنافسة الكاملة مع الخذ ببعض جوانب الاحتكا

 بيان ذلك من خلال الخصائص الاتية :

تعدد والمؤسسات التي تعمل في السوق وان كانت اقل مما  .1

هي عليه في سوق المنافسة الكاملة مما يعني أن حصة كل 

مؤسسة في السوق هي حصة صغيرة نسبيا دون أن يكون 

 كبير في سوق السلعة. تأثير لها 

نتجها المؤسسات  التمايز وعدم التجانس في السلع التي ت .2

في السوق والتي تعد بدائل جيدة وهذا يشكل اخلالا 

رئيسيا في سوق المنافسة الكاملة حيث تنتج جميع 

المؤسسات في ذلك السوق سلعة متجانسة تماما على 

خلاف المر هنا، وذلك عن طريق جعل السلعة تبدو 

مختلفة ومتميزة في عيون المستهلكين مما يتيح للمؤسسة 

رفع سعر سلعتها دون أن تفقد زبائنها ، وعلى  امكانية

الرغم من وجود آثار سلبية للمنافسة الاحتكارية الا ان 

وجود عدد كبير من المؤسسات التي تنتج تشكيلة متنوعة 

من السلع يتيح للمستهلك مجال أوسع من الخيارات 

ه تجدر الإشارة الى نوهو امر مرغوب فيه، غير أ الاستهلاكية

لا ر اذا كان أمرا محظورا فهو في بعض الحيان ان الاحتكا

لحرة قد تؤدي امحظورا لذاته وذلك لن المنافسة  يكون 

اليه وذلك في حال تفوق التاجر على منافسيه وانصراف 

لا مفرّ منه في حالة  العملاء اليه، بل قد يكون الاحتكار أمرا

 تأجرا  لا يستوعبالاحتكار الطبيعي أي عندما 
ّ
السوق إلا

 الاحتكاري احد ، لذا فان المحظور هو الوصول الى المركز و 

)عبد  تعد مقيّدة للمنافسة بأعمالعن طريق القيام 

 .(2، صفحة 1992الرحمان الملحم، 

سهولة الدخول والخروج  من وإلى السوق : وهنا تتشابه  .2

الكاملة من حيث سهولة  المنافسة الاحتكارية مع المنافسة

وإلى السوق، أي ليس هناك  الدخول أو/و الخروج  من

 عوائق دخول رئيسية.

ومن استعراض انواع أسواق المنافسة نتوصل إلى أن نظام  

مع الواقع العملي التجاري  لا يتفقالمنافسة الكاملة هو نظام 

والصناعي اما نظام الاحتكار هو نظام يؤدي حتما إلى إصابة 

فإن نظام  جسمية ، واخيرا بأضرار الاقتصاد الوطني لية دولة 

 تأخذالمنافسة غير كاملة هو النظام السائد اليوم في الدول التي 

مبدا حرية التجارة والمنافسة كأساس للحياة الاقتصادية مما 

تمخض عنه كرد فعل سن مجموعة قوانين تهدف الى حظر 

الممارسات التي تضر بالمنافسة في سوق تلك الدول لذا فإنه من 

انين الى وضع معايير تحدد السوق الضروري أن تمهد تلك القو 

 المعنية المنافسة لجل تطبيق قواعد قانون المنافسة .

: معايير تحديد السوق عند سلطات الثاني المبحث

 ضبط المنافسة

تركز سلطات حماية المنافسة على تعريفها للسوق وتحليلها له 

حتى تتمكن من تطبيق القواعد القانونية المتعلقة بالمنافسة، 

ديد السوق المعنية لابد من طرح سؤالين وهما: ما هو ولتح

المنتوج؟ وما هي المنطقة الجغرافية المغطاة؟ ومن خلال هذين 

السؤالين يمكن ان نميّز بين سوق المنتوجات أو الخدمات 

والسوق الجغرافية، ونلمس هذا التمييز في التعريف الذي 

 ذكور سابقاالم 22-22اعطاه المشرع الجزائري للسوق في الامر 

 .( 22، صفحة 2212)جلال مسعد، 

وبناء ذلك يمكن القول ان هناك حدين للسوق المعنية أو 

السوق التنافسية، الحد الول يتعلق بالسلع والخدمات محل 

للسوق الحد المادي المنافسة، ويطلق عليه البعض وصف 

التنافسية، والحد الثاني يتعلق بالنطاق الجغرافي الذي يمارس 

النشاط التجاري المتعلق بالسلع والخدمات محل المنافسة فيه 

 بالتحديد الجغرافيوهوما يسمى  ( 12، صفحة 2222)الماحي، 

للسوق، وعليه سأتناول دراسة حدي السوق التنافسية تحت 

المسميين التالين: سوق السلع والخدمات )مطلب أول(، 

 والسوق الجغرافية )مطلب ثان(. 

 المطلب الأول: سوق السلع والخدمات  

المعدل والمتمم  22-22فقرة ب من الامر  22بالرجوع الى المادة 

المتعلق بالمنافسة والتي عرفت السوق هو كل سوق للسلع 

والخدمات المعنية بممارسات مقيدة للمنافسة وكذلك التي 

يعتبرها المستهلك مماثلة أو تعويضية لا سيما بسبب مميزاتها 

 ارها والاستعمال الذي خصصت له.واسع



 42-34(، ص ص: 0300(، )السنة 30(، العدد )30مجلة التميز، المجلد )علي/  هنان. د/ الجليل عبد بدوي. د
 

39 
 

واستنادا للتعريف الذي استقر عليه القضاء والفقه الفرنسيين 

من  22ووفقا للتعريف السابق بمعنى الذي جاءت به المادة 

، يحتوي سوق السلع والخدمات المعنية على كل 22 -22الامر 

السلع والخدمات التي يعتبرها المستهلك مماثلة أو تعويضية 

 يزاتها واسعارها والاستعمال الذي خصصت له.بسبب مم

أو معيار اعتبار السلعة  « substituabilité »يُعتبر معيار المماثلة 

تعويضية من أهم المعايير التي يمكن الاعتماد عليها، يتضح من 

دراسة القوانين المختلفة لا سيما القانون الامريكي، والوروبي 

ق المنتوجات البديلة والمصري والجزائري والكويتي أن سو 

)عبد الناصر التاجر على المركز الاحتكاري  استحواذتتطلب 

في سوق السلع ويعني ذلك  ( 212، صفحة 2222فتحي، 

السيطرة على سوق المنتجات البديلة، لما كان مفهوم المركز 

الاحتكاري هو السيطرة على الاسعار أو تفادي المنافسة فإنه 

ة لتعريف المنطقة التي يتمتع من الدق بش يءينبغي التعرض 

التاجر فيها بسلطة السيطرة على الاسعار أو المنطقة التي 

 يتمكن فيها من تفادي المنافسة.

قضت أحد المحاكم في الولايات المتحدة الامريكية في قضية  

Duport Nemous    بأنه "عندما يكون هناك خيار في السوق

راضهم فلا يكون ثمّة يلجأ اليه المشترون مباشرة لاستيفاء اغ

احتكار" والعكس صحيح، يعبر عامل عدم اعتبار السلع أو 

الخدمات مماثلة وبديلة عن مدى معاناة المؤسسات وخضوعها 

 لضغوطات تنافسية وسيتم بيان ذلك فيما سيأتي:

إن المقصود بمعيار التبادل أو المماثلة هو مدى امكانية التبادل 

ين أو خدمتين اههما متبادلتين بين السلع وإذا قلنا على سلعت

فهذا يعني اههما تنتميان لنفس السوق، ولقياس درجة التبادل 

بين السلع حتى يمكن ادراجها في سوق واحدة يوجد منهجان 

 لقياس درجة التبادل بين المنتجات:

 .على المنتجات في السوق  الطلبيتمثل في قياس جانب  الأول 

 .في السوق  العرضيكمن في النظر الى  الثانيو

 مرونة الطلب الفرع الاول:

تعني مرونة الطلب درجة تأثر الطلب بتغير الثمن فإذا كان 

مقدار الطلب يتغير بتغير الثمن فيعني ذلك ان الطلب مرن على 

المنتوج، أما إذا كان مقدار الطلب لا يتأثر بتغير الثمن فإن 

الطلب على هذا المنتوج يعد غير مرن اي ليس له منتجات 

بديلة، لذا يجب تحديد مدى وجود عروض بديلة لسلعة 

المؤسسة أو المؤسسات المعنية، بمعنى مدى توفر سلع أو 

خدمات متبادلة من شاهها الاستجابة لنفس الطلب، وبالتالي 

فإن تحديد الطلب امر ضروري وصعب، تكمن الصعوبة في 

ية هذه الحالة في ندرة البدائل المتماثلة تماما وهي مسألة نسب

وفي بعض الحالات نجد سلعتين بالحرى مختلفتين لكن تم 

اعتبارهما تنتميان لنفس السوق ومستعملي هذه السلع أو 

مستهلكيها يعتبروهها سلعتين متبادلتين والعكس حيث يمكن ان 

توجد سلعتين أو خدمتين رغم اههما من نفس الطبيعة لكنهما 

سوق السلعة لا تستجيبان لنفس الطلب وهذا يؤدي الى فصل 

أو الخدمة الولى عن الثانية، فالمماثلة هي اذن معيار يحتوي 

 على جانب من الذاتية.

ولقد اضاف كل من مجلس المنافسة الفرنس ي والقاض ي العادي 

 ( 22، صفحة 2212)جلال مسعد، معايير عديدة للمماثلة 

substituabilité"  ومن ضمن المعايير التي اعتمدها نجد ،

ساسية لكل منتوج، الشروط التقنية لاستعماله الخصائص الا 

وردت بعض هذه المعايير  -وسعره، وطرق تسويق هذا المنتوج،

 22-22فقرة ب من الامر  22في التعريف الذي أو ردته المادة 

تستخدم من و  ر،لق بالمنافسة في الجزائالمعدل والمتمم والمتع

ا فيما ونوضحه اجل تحديد البعد السلعي للسلعة أو الخدمة

 يلي:

 استندالخصائص الاساسية للمنتجات والخدمات:  -أولا

مجلس المنافسة الفرنس ي على منهجية تأخذ بعين الاعتبار 

طريقة تصنيع المنتوج ومظهره الخارجي ومداقه الخاص، واعتبر 

لا  fromages à pates persilléesمثلا أن نوع الجبن الذي يدعى 

 formages aكالجبن الطري  يمكن استبداله بالنواع الاخرى 

pates molle  أو الجبن الصلبformages a pates dure  وهذا

اق كل نوع ذمنظر الطريقة التصنيع المتبعة، والمظهر الخارجي و 

)كتو، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، منها 

 .(122، صفحة 2222

الشروط  اختلافالشروط التقنية للاستعمال: إن  -ثانيا

التقنية لاستعمال المنتجات التي تشبع حاجات متماثلة يؤدي 

غالبا الى عدم القابلية للإحلال بين هذه المنتجات، على سبيل 

المثال فيما يتعلق بخدمة بث ارسال التلفاز عن طريق القمر 

الاصطناعي أو نظام "الكابل"، بما تتطلبه تللك الخدمة من 

رتها، تكون غير قابلة للإحلال اشتراطات تقنية معينة لمباش

)الماحي،  بخدمة البث عن طريق الموجات الكهرومغناطيسية

 . (22، صفحة 2222
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اسعار المنتجات: يستعمل هذا المعيار بصفة جد متكررة  -ثالثا

لتحديد السوق المرجعية، فيمكن اعتبار مثلا ان منتوجين من 

كبير في سعر نفس الطبيعة غير قابلين للاستبدال نظرا للفرق ال

 .(GALENE, 1995, p. 258) كل منهما

من ذلك نستخلص ان القوانين بدأت بمعيار المماثلة ومدى 

مرونة الطلب ثم دققت واضافت معايير اخرى تساعد سلطات 

المنافسة والقضاء على رسم حدود سوق معنية، من هنا يتضح 

انه كلما ارتفعت مرونة الطلب تصعب عملية اضفاء صفة 

ر على التاجر )المؤسسة( وكلما قلت مرونة الطلب و المحتك

ارتفعت حصة المؤسسة في سوق المنتوج الاصلي أمكن اضفاء 

 صفة المحتكر علية.

 مرونة العرض )عرض السلع( الفرع الثاني:

" كمية المقصود من مصطلح "العرض" في التحليل الاقتصادي 

ة زمنية المنتجات التي يقدمها التجار عند سعر معين وفي وحد

وعلى منوال مرونة الطلب فإن مرونة العرض تعني أنه  " معينة

إن تغيرت الكميات التي تقدم للبيع تغيرا أكبر من التغير في 

السعر، كان عرض المنتوج مرنا، أما إن كان التغير في الكميات 

المعروضة للبيع من المنتوج اقل من التغير في السعر، كان 

 . عرض المنتوج غير مرن 

ثال: نفرض ان ارتفاع سعر سلعة معينة سيدفع المنتجين م

الآخرين الى التحول الى انتاج تلك السلعة بالموارد المهيئة لهم، 

أو بتحويل خطوط انتاجهم، مما يترتب عليه الزيادة في عرض 

ت اسعار سلعة معينة فإن ذلك يدعو 
ّ
ذلك المنتوج، أما إذا قل

ج آخر ومن تمّ يؤدي ذلك الى المنتجين الى التحول الى انتاج منتو 

 قلة المنتوج المعروض وهوما يعني مرونة عرض ذلك المنتوج.

يعتبر مجلس المنافسة الفرنس ي ان تحليل مرونة العرض معيار 

مكمل لمعيار مرونة الطلب ويقتض ي منهج المرونة والمماثلة في 

العرض، النظر في مدى استعداد التجار الآخرين لتوفير المنتوج 

ي أو المنتوج البديل عندما يكون هناك زيادة في سعر الاصل

المنتوج الاصلي، بمعنى إذا كان هناك عرض للمنتوجات في 

سوق ما وكان في هذا السوق تجار قادرون على التحول الى 

انتاج منتجات مماثلة وهم في الاصل لا يقومون بإنتاج هذه 

ي مركز السلعة فلا يكون للتاجر الذي يتعامل بالمنتوج الاصل

مسيطر في هذا السوق وذلك لنه باستطاعة العملاء التحول 

الى تجار آخرين للتعامل معهم بدلا من التاجر الول وهذا 

سيؤدي الى عدم مقدرة المؤسسة التي زادت في ثمن سلعتها على 

التصرف بشكل مستقل بل لا بد ان تضع في حسابها المنافسة 

يقوم هؤلاء بإنتاج السلعة الآتية من التجار الآخرين، على ان 

المماثلة أو المشابهة للمنتوج الاصلي في وقت قصير، خير مثال 

المريكية   Tampa Electric co. V. Naschvilleعلى ذلك دعوى 

حيث قررت المحكمة بأن سوق السلع البديلة يشمل كل تاجر 

قادر على تزويد مؤسسة فلوريدا العامة بالفحم حتى إن وقع 

)جلال مسعد،  لى تاجر واحد لداء هذه الاحتياجاتالاختيار ع

 .(21، صفحة 2212

 المطلب الثاني: السوق الجغرافية

( في الشطر الثاني من فقرتها )ب(، من الامر 22نصت المادة )

المتعلق بالمنافسة على أن " السوق: كل سوق للسلع أو  22-22

الخدمات المعنية بممارسات مقيدة للمنافسة...والمنطقة 

الجغرافية التي تعرض المؤسسات فيها السلع والخدمات 

المعنية"؛ انطلاقا من هذه المادة نستخلص ان المشرع الجزائري 

الى جانب تحديد السوق المرجعية ببعدها السلعي قد قام 

 بتحديدها كذلك ببعدها الجغرافي.

 المقصود بالسوق الجغرافية الفرع الأول:

تي تمارس فيها المؤسسة السوق الجغرافية هي المنطقة ال

نشاطها التجاري، حيث تعرض فيها منتجاتها على القاطنين أو 

المترددين على المنطقة، وتسودها ظروف متجانسة للمنافسة، 

ومن الطبيعي ان نطاق هذه السوق يتوقف على حجم واهمية 

النشاط التجاري للمؤسسة، اذ كلما زاد حجم النشاط 

رافية لمنتج المؤسسة المذكورة واهميته كلما كان السوق الجغ

مترامية الاطراف واسعة المدى، وعادة ما تكون السوق 

الجغرافية بمثابة مرآة تعكس الحصة السوقية للسلعة أو 

الخدمة التي ستحوز عليها المؤسسة، والتي قد تمكنها من 

السيطرة على الاسعار أو تفادي المنافسة في نطاق هذا السوق 

 .(22 ، صفحة2222)الماحي، 

يدخل الموقع الجغرافي للسوق كأحد المحددات الهامة لاعتبار 

السوق مناسبا للاحتكار من عدمه، والمقصود من ذلك امكانية 

المؤسسة الاقتصادية في تقليص الانتاج مثلا أو فرض الاسعار 

في نطاق جغرافي معين، ولا يقابلها رغبة سريعة من طرف 

العرض المقدم من طرف  نحو  اختيارهمالمستهلكين في تبديل 

المؤسسات الاخرى الواقعة خارج هذا الحيز المكاني ولا قدرة 

المؤسسات الموجودة خارج هذا النطاق من السوق الاستجابة 
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لرغبات المستهلكين بسبب سلوك المؤسسة الولى ذي الصبغة 

 ( .21، صفحة 2222)قوسم،  الاحتكارية

 د الجغرافي للسوق العوامل المتعلقة بالتحدي الفرع الثاني:

هناك مجموعة من العوامل الطبيعية، اللائحية والسلوكية 

التي قد تساهم بشكل جوهري في رسم تخوم السوق 

 الجغرافية.

: وهي المتعلقة بالتضاريس الجغرافية العوامل الطبيعية -أولا

للمنطقة التي تمثل حدود السوق المعنية وحالة شبكة 

سافات التي يقطعها المنتجون الطرقات بها، يمكن ان تؤثر الم

 .(22، صفحة 2222)الماحي،  وطالبو المنتج الى السوق المعنية

وايضا من العوامل الطبيعية التي لها تأثير على الخصائص 

الفزيائية للمنتجات، نجد ثقل المنتجات والاثمان المترتبة عن 

نقلها بسبب ذلك الثقل، وخاصيتها المتعلقة بمدة صلاحيتها 

لاك تدهور امكانية استعمالها خلال مدة زمنية للاسته

معينة...إلخ، وهذه العوامل هي التي تحدد الطابع المحلي، أو 

)قوسم،  الجهوي، أو الوطني أو حتي العالمي للسوق الجغرافية.

 .( 22، صفحة 2222

: من العوامل المتعلقة بالقواعد القانونية أو اللائحية -ثانيا

د نطاق السوق الجغرافي، تللك العوامل المؤثرة في تحدي

المتعلقة بالقواعد القانونية أو اللائحية، على سبيل المثال 

هناك بعض الاسواق تحدد جغرافيا بنصوص قانونية أو 

لائحية آمرة مثل سوق توزيع الكهرباء، كما ان اختلاف الدول 

في معايير الجودة للسلع والخدمات يكون له اثره القاطع في 

 ق الجغرافية للسلع والخدمات المعنيةوضع حدود للسو 

 .(22، صفحة 2222)الماحي، 

 العوامل المتعلقة بسلوكيات طالبي السلع والخدمات: -ثالثا

قد توثر في ترسيم نطاق السوق الجغرافية للسلع والخدمات 

اعتبارات شخصية، فهناك افضليات تمليها العادات المحلية، 

اقليم ما بالمنتجات حيث تصادف احيانا ارتباطا من قاطني 

، ولا يرون له بديل من المنتجات المماثلة التي لإقليمهمالمحلية 

جلب من مناطق اخرى.
ُ
 ت

وفي هذا الخصوص رأى مجلس المنافسة )الفرنس ي( أنه نظرا 

لاعتياد الناس على استخدام القرميد في الانشاءات السكنية 

لإحلال في منطقة الالزاس، فإن هذا المنتج لا يُعد قابلا ل

بالبلاطات الخرسانية في هذه المنطقة، بينما قد يكون ذلك 

 .(22، صفحة 2222)الماحي،  ممكنا في مناطق اخرى 

وبناء على ما تقدم، تتمثل الفائدة الولى من تعريف 

السوق الجغرافية في تحديد القانون الواجب التطبيق 

فالسوق الجغرافية إما ان تكون سوق محلية أو سوق 

أو سوق وطنية أو سوق عالمية، ومن اجل ان  اقليمية

نقف على تحديد المركز الاحتكاري الذي تشغله المؤسسة 

لا بد من البحث في حدود السوق الجغرافية الذي تمارس 

فيها المؤسسة نشاطها التجاري كما أنه لابد ان تسود هذه 

السوق ظروف اقتصادية وتنافسية متماثلة أو متشابهة 

الاقتصاديين بمعنى الخضوع لنفس بين المتعاملين 

القواعد القانونية التي تنظم تجارة المنتوجات، وكذلك 

يمكننا البحث عن مدى اتساع أو ضيق السوق من 

التعرف على الحصة السوقية للمؤسسة ومقدار المنافسة 

التي تتعرض لها سواء من المنتوجات الاصلية أو البديلة، 

الجغرافية يبين اضف الى ذلك نجد ان معيار السوق 

كيفية توزيع الاختصاص بين القوانين الداخلية إذا كانت 

 سوقا مشتركة بين الدول مثل السوق الوروبية المشتركة

 .(22، صفحة 2212)جلال مسعد، 

من خلال ما سبق عرضه عن السوق يتضح انه لابد ان 

نركز على تحديد البعد النوعي والجغرافي للسوق من الاجل 

 سة مقيدة للمنافسة.كشف كل ممار 

 خاتمة

يعتبر السوق نواة النشاط الإقتصادي، فلا توجد منافسة 

، لذا كانت دراستنا مركزة حول تحتويها تجارية بدون سوق 

لما لها من أهمية في  كيفية تحديد السوق المعنية بالمنافسة

قد استخلصت دراستنا عدة و  دعم نزاهة وحرية المنافسة 

 :نتائج وهي كالتالي

 للحمایة محل هي المنافسة، قانون  نظر فيالسوق  نّ إ

 سوق  كل فهي دقيقة تحديدها بصفة ضرورة یعني ما القانونية

 وكذا للمنافسةالمقيّدة   بالممارسات المعنیة والخدمات للسلع

 الاقتصادي التعريف غير أنّ  .البدیلة والخدمات السلع سوق 

 فيه یلتقي الذي النظري  بالمكان السوق  وصف على یقتصر

 عند فهي ، معینة خدمة أو منتوج حول  والطلب العرض

التعريفين تكامل الملاحظ أنّ و  ؛وتقییم تحليل أداة الاقتصادیين

يساهم في تحديد السوق المعنية  -القانوني والإقتصادي-

 .ةبالمنافس
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إن ما يميز الاسواق هو عدم استقرارها على نمط معين 

ب، لذا يمكن أن فهي تخضع لظروف يفرضها العرض والطل

نميّز بين نوعين من انواع السواق وهي سوق المنافسة الكاملة و 

إن نظام المنافسة غير الكاملة هو ، سوق المنافسة غير الكاملة

مبدا حرية التجارة  تأخذالنظام السائد اليوم في الدول التي 

والمنافسة كأساس للحياة الاقتصادية مما تمخض عنه كرد 

وانين تهدف الى حظر الممارسات التي تضر فعل سن مجموعة ق

 .بالمنافسة في السوق 

يقتض ي الحظر القانوني المفروض على بعض الممارسات  

التجارية لإخلالها بمبادئ المنافسة الحرة وجود معايير لكشف 

تميّز مدى إضرار النشاط التجاري المعني بالمنافسة؛ وفي ذلك 

أو الخدمات  سلطات ضبط المنافسة بين سوق المنتوجات

إن استعراض المقصود من تحديد السوق  والسوق الجغرافية.

المادية )سوق السلع والخدمات(، والسوق الجغرافية أمر في 

غاية الاهمية بالنسبة لقانون المنافسة لارتباطه بتفسير 

ومنه يتسنى  ،الوضعية الاحتكارية لمؤسسة ما في سوق معينة

نافسة من عدمه  وبالتالي مشروعية الملسلطة المنافسة تقييم 

 إمكانية الفصل في منازعات المنافسة.

إن المعايير المستعملة في تحديد السوق تبقى نسبية الى حد 

تحديد السوق يبقى مرهون بتطور وسائل الانتاج بعيد، لنّ 

دة دخول  ومدى
ّ
، وكذا في سوق المنافسة من عدمه السلع المقل

دة إمكانية الكشف والتمييز بين السلع
ّ
وكذلك   ،الاصلية والمقل

 الاتصالزيادة سرعة إمكانية تحديد السوق الجغرافية في ظل 

 .والمواصلات

رصد  بالعمل علىلذا فإننا نوص ي سلطات المنافسة  

المستعملة في  وتحيين المعايير  الاسواق الجديدة )تطور السوق(

تتمكن من  مداها السلعي  والخدماتي والجغرافي حتىتحديد 

نزاهة المنافسة بين مختلف المتعاملين الإقتصاديين دعم 

المؤسسات الناشئة )الصغيرة و المتوسطة ( من  وحماية

المنافسة الشرسة للمؤسسات الكبرى لا سيما مع انتشار 

 التجارة الإلكترونية. 
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